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 قرار لجنة الفصل النهائي

 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

 هـ1440لعام  1/2019ل/د/2448 315/39
هـ الموافق 15/05/1440

 م21/01/2019

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 فوات موعد الاستئناف  التعويضات بسبب المخالفين للأنظمة مدنية

 

 الوقائع

بصحيفة هـ 20/10/1439في تاريخ   اللجنةم إلىقد، تالمدعي تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن       

جاء  ،هاعضاء مجلس إدارتنائبه وأرة ولإدااورئيس مجلس  الشركة المدعى عليها كل من ضددعوى 

لصادرة منها اوائمها المالية قناء على بها علي الشركة المدعىشراء أسهم في قمت بفيها ما نصه: "

 وقت لاحق، مما أدى إلى  تلك القوائم فيفيد تلاعب يوج أنهبونشاطها، الذي تبين بإعلان هيئة السوق المالية 

 ناه:دول أدما هو موضح في الجكعليها  دعىالم الشركةخسارتي وتدهور سعر السهم، فقد استثمرت في 

الكمية  التاريخ )ميلادي( نوع الأمر

 )سهم(

سعر السهم 

 )ريال(

قيمة الأمر 

 )ريال(

رقم الأمر في هيئة 

 السوق المالية

- 75054.25 82.75 907 16/06/2014 شراء - - - 

- 605000.00 55 11000 19/11/2014 شراء - - - 

- 488000.00 61 8000 19/11/2014 بيع - - - 

ــ 3ــ صورة الهوية الوطنية، 2اع الشكوى لدى الهيئة. ــ إشعار إيد1ة. المستندات: أسهم متضرر 3907ويتبقى 

يض مادي  لحقت بي، تعوسائر التين الخبات: تعويض مادي عــ العنوان المختار. الطل4أوامر الشراء والبيع، 

ر، بمبلغ سائاصل بسبب هذه الخنفسي الحر اللضراعن تأخر استفادتي من هذا المال، تعويض مادي عن 

 ريال سعودي فقط لا غير". 250000إجمالي قدره 

بنسخة من صحيفة ( الشركة المدعى عليهام )أعضاء مجلس إدارة المدعى عليهوكيل تم تزويد و       

 ه، فوردت اللجنة مذكرة جوابية منعنهابطلب جوابه  هـ24/10/1439تاريخ باللجنة  كتابالدعوى رفق 

نطلب رد الدعوى لعدم تحريرها: ورد في صحيفة : "أولًا ء فيها ما نصه:جا ،هـ25/11/1439تاريخ في 

بناءً على قوائمها المالية الصادرة منها الشركة المدعى عليها قمت بشراء أسهم في ’ الدعوى ما نصه

 ونشاطها، الذي تبين بإعلان هيئة السوق المالية بأنه يوجد تلاعب في تلك القوائم في وقت لاحق، مما أدى الى

إلا أن المدعي لم يحدد القوائم المالية التي يزعم احتوائها على تلاعب، ولم . ‘خسارتي وتدهور سعر السهم

يبين وجهَ التلاعبِ محلَ الادعاء، ولم يحدد إعلان هيئة السوق المالية الذي يزعم احتواءه على بيان وجود 

م المالية على تلاعب؛ مما يجعل من المتعذر الرد تلاعب في القوائم المالية، ولم يذكر متى علم باحتواء القوائ

على هذا الادعاء. كما أن المدعي لم يُرفق الكشوفات التفصيلية المصدقة من الوسيط التي تبين تواريخ 



 

2 

 

وحركة البيع والشراء التي تمت على تلك الأسهم من محفظته في الفترة التي تم فيها تملكه للأسهم، مما 

الغرض من الشراء. مع ملاحظة أنه يتضح من معلومات صحيفة الدعوى أن المدعي  يجعل من المتعذر معرفة

الشركة المدعى عليها م أي في تاريخ لاحق لإعلان 19/11/2014اشترى أغلب الأسهم محل الدعوى في 

م، ثم 2014م والنصف الأول من عام 2013م عن إعادة إصدار قوائمها المالية للعام 03/11/2014بتاريخ 

وهذا الغموض يمثل في نفس يوم الشراء؛ مما يثبت مضاربته على هذه الأسهم وعدم جدية هذه الدعوى.  باعها

ولذا فإننا قصوراً جوهرياً في تحرير الدعوى يُعيق بصورة كبيرة قدرة موكلينا على الجواب عن اللائحة. 

رد هذه بمن مقام اللجنة الحكم بناءً على ما سبق، نطلب  ثانياً: الطلبات:نطلب رد الدعوى لعدم تحريرها. 

 . "الدعوى لعدم تحريرها

 ذلككأصالة،  لمدعياظر الدعوى حضرها هـ عقدت اللجنة جلسة لن03/04/1440وفي تاريخ        

لمدعى عليها ولم ن يمثل الشركة ا يحضر مين لم حفيالمدعى عليهم من الأول إلى التاسع،  وكيل حضرها

دعوى المدعي غير  جنة أن لائحةللّ حيث اتضحة. ولسجنة تبلغها بصحيفة الدعوى ولا بموعد الجيثبت للّ

ينسبه إلى كل  تحديد الخطأ الذيوذلك ب ؛عواهدرير من المدعي تح بأن طلبتمحررة، فقد افتتحت الجلسة 

نسبه إليهم مدعوماً يجراء ما من ق به ي أنه لحيدع لذيامن المدعى عليهم مع تقديم ما يثبت ذلك، والضرر 

 كذلكذي يدعيه، ن خطأ والضرر المى عليهم لمدعالى بما يثبت ذلك، والعلاقة السببية بين ما ينسبه إ

للفترة من  التي تمت عليها لتداولاتين اتب طلبت اللجنة من المدعي تزويدها بنسخة من محفظته

ن قدم لإدارة أالس ء مجهم أعضام. وحيث سبق لوكيل المدعى علي19/2/2015م إلى 16/3/2014

هـ، ولم يتم تزويد المدعي 25/11/1439 ة فيؤرخمذكرة جوابية للائحة الدعوى مكونة من صفحتين وم

ما عراً لتقديم إجابته لمدعي إمهاله شهاة، فطلب لجلسه ابنسخة منها، فقد زودته اللجنة بنسخه منها في هذ

لديهما ما يودان  هلفين به. وبسؤال الطرة على طلللجنت اطُلب منه في هذه الجلسة لتحرير دعواه، وقد وافق

ان أقوالهما في هذه حيث اختتم الطرفقديمه، وتدعي ن الموفيما عدا ما هو مطلوب م .أجابا بالنفي ؟إضافته

 الجلسة، فقد قررت اللجنة اختتامها.

 مضمونها عما رج في تخلمعدلة دعي صحيفة دعوى مهـ، وردت اللجنة من الم18/04/1440وفي تاريخ        

 اشتملت عليه صحيفة الدعوى التي سبق له تقديمها.

جاء فيها  ،هالمدعى علياركة الشوابية من وكيل هـ وردت اللجنة مذكرة ج02/05/1440وفي تاريخ        

وى المدعي المؤرخة في رد على صحيفة دعلتنا بالموك قوموحيث إن اللجنة الموقرة قد طلبت بأن تما نصه: "

ك ررة كما قررت ذلي غير محلمدعاعوى هـ )"صحيفة الدعوى"(، فإننا نفيدكم بأن د14/10/1439

لشركة ام ، وعليه فإن 10/12/2018هـ الموافق 03/04/1440اللجنة الموقرة في الجلسة التي عقدت في 

 ."واهتحرير دععي بلمدتحتفظ بحقها في الرد في حال قام ا المدعى عليها

تمهيداً  ؛ة والمداولةز الدعوى للدراسحجيمه، وتقد ا تمالاكتفاء بمقررت اللجنة ق، وفي ضوء ما سب       

 لإصدار قرارٍ فيها.

 الأسباب
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 جراءمن  فاض قيمة أسهمهلة في انخلمتمثاخسارته ن عتعويضه  حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى       

اللجنة بموجب نظام   تدخل في اختصاصالتيعاوى الد من نشر قوائم مالية مضللة، فإن هذه الدعوى تُعَدُّ

 هـ.2/6/1424( والتاريخ 30م/م )الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرق ،السوق المالية

قدت اللجنة  محررة، وحيث علدعوى غيراا أن تبين له ،ىوحيث إنه باطلاع اللجنة على صحيفة الدعو       

لك، لازم لذ ما هوعلمدعي دعواه، وسألته ار هـ بغرض تحري03/04/1440 جلسة لنظر الدعوى في تاريخ

ررة لدعوى محانه جعل ما من شأتشتمل على لم  هـ، إلا أنها18/04/1440فتقدم بصحيفة دعوى في تاريخ 

 بالشكل الكافي لنظرها والفصل فيها.

لمدعي ن يسأل اأن على القاضي ألشرعية بات اام المرافعوحيث تقضي المادة السادسة والستون من نظ       

ك، وإذا عجز المدعي عن سير فيها قبل ذليس له ال، ولليهعما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى ع

دعي من حيث لم يتمكن المو. لدعوىاعن  نظرتحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف ال

 تحرير دعواه، فإنه لا يمكن للجنة السير فيها.

  الآتي:ت اللجنةُرَر، قَعدَ المداولةِ نظاماًولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وب

  صرف النظر عن الدعوى.

 


